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  21:المادة 
   مدير المالية العامتعليمات

  11/11/1965: تاريخ       2ص/ 3130:  رقم 
           1369  
              

  .التركات والوصايا التي لا تتجاوز قيمتها الحد الادنى المعفى من الرسم: الموضوع
 من   من المادة التاسعة   3،  2،  1ـ الاعفاء من موجب التصريح عن الاموال المحددة في البنود             

  .القانون
  . من رسم الانتقال24، 22، 21المواد : المرجـع

  
  .14/12/1959 تاريخ 2827 المرسوم التطبيق رقم  من14المادة 

 المرجع اعلاه توجب على الورثة والموصى لهم ان يقدموا الـى             المشار اليها في   24 و 22 و 21لما كانت المواد    
  .وكةتصاريح خطية عن الأموال المترالدوائر المالية 

 الذي يحدد دقائق تطبيق قانون رسم الانتقـال  14/12/1959 تاريخ 2827 من المرسوم رقم     14ولما كانت المادة    
  .يم التصريح اذا كانت التركة لا تحوى اموالا يخضع انتقالها للرسمدتعفى اصحاب العلاقة من تق

انتقالها للرسم بسبب نوعيتها كمـا تـنص     ولما كانت المادة التاسعة من القانون تنص على الاموال التي لا يخضع             
  . الاخرىعلى الجزء الارثي المعفى من الرسم من الاموال

 من موجب تقديم التصريح، الجمع بين المال المعفى لنوعيته والمـال المعفـى              الإعفاءولما كان لا يجوز، لتطبيق      
  .لقيمته

التطبيقي بالاموال التي لا يخضع انتقالهـا        من المرسوم    14ولما كان ينبغي حصر الاعفاء المنصوص في المادة         
  .ب الاخرى التي تعلق الاعفاء على مقدار قيمة الأموال المتروكةللرسم بسبب نوعيتها فقط من دون الاسبا

لذلك، ارجو اتباع الاصول التالية في فرض او عدم فرض الغرامة عند عدم التصريح بداعي وجود اموال لا يخضع                   
  :انتقالها للرسم

 من القانون على كل مكلف اهمل او امتنع عن تقديم التـصريح عـن               33بق الغرامة المنصوص عليها في المادة       تط -1
 مـن المـادة     3و2و1الاموال المنتقلة اليه مهما بلغت قيمتها، اذا كانت هذه الاموال غير الاموال المحددة في البنـود                 

  .التاسعة من القانون
  .ركات التي صفيت معاملاتها في السابق والتي لم يدركها عامل مرور الزمنتستدرك الغرامات المتوجبة عن الت -2
  


